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Abstract 

      This study aimed to identify the balance between evidence and punishment 

in the legal limits by defining the concept of legal penalties, legal limits and 

means of proof for border crimes, each separately, and whether the goal is to 

inflict punishment on the offender? Or are there other intentional things? The 

researcher used both the inductive method and the analytical method, 

attributing verses to their surahs from the Holy Qur’an and extracting hadiths 

from their sources 
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عية  ي الحدود الشر
ن
ن أدلة الإثبات والعقوبة ف  التوازن بي 

 د. مهنا خليل محمد عابد

عية من خلال  تعريف  الملخص:  ي الحدود الشر
ن
ن أدلة الإثبات والعقوبة ف هدفت هذه الدراسة التعرف على التوازن بي 

عية  ووسائل الاثبات لجرائم الحدود كل على حده  وما اذا كان  الهدف ايقاع  عية  والحدود الشر مفهوم العقوبات الشر

ي ؟ ام ان هناك امورا مقصودة ا
ي و المنهج العقوبة على الجانن

خرى ؟  واستخدم الباحث كل من  المنهج الاستقران 

 التحليلىي وعزو الآيات الى سورها من القرآن الكريم وتخري    ج الاحاديث من مصادرها . 

طريق الحرير، الدبلوماسية الاقتصادية.  :الكلمات الدالة
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 المقدمة

يعة الإسلامية بجميع أنظمتها المستمدة من كتاب الله عزوجل ، وسنة نبيه  ي الشر
ن
صلى  –ان المتمعن ف

ية ، وخاصة فيما  -الله عليه وسلم  يعة جاءت بكل رحمة ، وعدل ، وامن ، وحفظا للبشر ، يجد بان هذه الشر

وريات الخمس : النفس ) حق الحي اة ( ، الدين ) حق حرية اسماها الفقهاء بالكليات الخمس ، أو الضن

الاعتقاد ( ، العقل ) حق حرية التفكي  والتعبي  ( ، العرض ) حق النسل والزواج  ، المال ) حق التملك 

 والتضف ( ، وهذه جميعا تتمحور حول حفظ حقوق الإنسان ، وحماية إنسانية الإنسان ، وتحقيق كرامته . 

 وان اي انتهاك لها أو عدوان عليها ، يعتير جر 
َ
ك
ْ
ى ، وخرقا لحدود الله عزوجل ، قال تعالى )تِل يمة كير

 ) 
َ
الِمُون

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
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ِ ف

ه
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َ
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ُ
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َّ
عَد
َ
ا وَمَنْ يَت

َ
وه

ُ
د
َ
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َ
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ه
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ُ
ود
ُ
 "  229سورة البقرة آية " حُد

لِ 
َ
ذ
َ
ا ك
َ
رَبُوه

ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف

ه
 اللَّ

ُ
ود
ُ
 حُد

َ
ك
ْ
 ( وبالنسبة للجرائم قال تعالى )تِل

َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

ه
عَل
َ
اسِ ل

َّ
ُ آيَاتِهِ لِلن

ه
نُ اللَّ  يُبَي ِ

َ
سورة ك

 " . 187البقرة آية " 

ي    ع العظيم بالنص على ان الاعتداء على هذا الحقوق، أو انتهاكها يعتير جريمة ، بل  ولم يكتف هذ التشر

ي الجريمة من الأرض، لان الله
 تبارك وتعالى الذي خلق تجاوز ذلك الى النص على العقوبة أيضا ، حتى ينفن

عية  الإنسان ، هو اعلم بما يصلح حاله ويحفظ امنه، وليتساوى الناس جميعا أمامها ، فالعقوبات الشر

ي عقوبتها بالنسبة للمذنب 
ام الحدود عبادة ، وتطبيقها عبادة ، وتلفى ن تها أنها من عند الله عزوجل، فاليى ن ممي 

 فرد وحماية حقوقه وكرامته . عبادة وكفارة، وهي سبيل امن المجتمع وال

ن صباحا (  ي الأرض خي  لأهل الأرض من ان يمطروا ثلاثي 
ن
  (1)قال عليه الصلاة والسلام " حد يعمل ف

إلا ان تطبيق هذه الحدود لا بد ان يكون ضمن ضوابط قد تكون صعبة التحقيق من اجل أثبات هذه 

ي ادله الإثبات للجرائم كان لشدة ا
ن
ي حال الإثبات ، هذا من ناحية ، وأخرى ان الجرائم ، والتشدد ف

ن
لعقوبة ف

الإسلام دين السيى ، فان لم تكن الأدلة على قدر من الثبات وفيها شبهات ، فان الحد يدرأ لقوله صلى الله 

  (2)عليه وسلم " ادرؤا الحدود بالشبهات " 

 الله فانه من يبد لنا وقوله صلى الله عليه وسلم " من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستيى بسيى 

  ( 3)صفحته نقم عليه كتاب الله " 

، وشدة العقوبة عليها ، كان لا بد من تشديد إثباتها ليكون التوازن  -الحدود  –فلخطورة هذه الجرائم 

ي . 
 قائما عند تطبيق العقوبة على الجانن

ي جرائم الحدود 
ن
 ومن هنا كان هذا البحث لبيان وسائل الإثبات ف

 

رات ا  ختيار الموضوع : مير



 

ها على المجتمع ، والإسلام دين الحق ، لا يرضن  ان جرائم الحدود من اشد الجرائم ، لبشاعتها وتأثي 

ي اتهام الغي  عبثا وجزافا دون دليل ، 
ن
ك المجال للناس ف بالظلم لاتباعه ، ومن هم تحت رعايته ، ولم ييى

ي جرائم الحدود م
ن
نصوص عليها ، حتى وسائل الإثبات منصوص عليها  فالجريمة منصوص عليها ، والعقوبة ف

كذلك ، وهذه النصوص لها صفة الدوام من حيث الزمان ، ولها صفة الشمول من حيث المكان ، وهذا هو 

وريات الخمس ، وأحاطها بكل ما من شأنه ان يحميها ، ومن  عدل الإسلام ورحمته  ، الذي حافظ على الضن

  هنا كان اختيار موضوع الدراسة . 

 أدبيات الدراسة : 

ي كتب الفقه الإسلامي لم يجد الباحث كتابا مستقلا يحمل عنوان موضوع 
ن
بعد القراءة الاستطلاعية ف

ن  ي كتب الفقه الإسلامي ، وهناك دراسة تحمل عنوان " الموازنة بي 
ن
الدراسة ، وإنما كان العنوان مبثوثا ف

ي قويدر ، جامعة وهران ، الجزائر ، عام  م ، ظهر للطالب . التالىي : " 2013العقوبة والعفو " للطالب العشتر

ي ، فاذا 
عا إنزالها على الجانن ي قطعيتها كان من الواجب شر

ن
ان العقوبة اذا ثبتت وقامت الأدلة المستمرة ف

وجدت مظان ينقدح بها الحكم الثابت ويحقق مقصود الشارع ، كان من الندب العدل عنها الى ما هو اسلم 

 واحوط وهو العفو " 

ي وما جاء بهذه لا 
يمت الى العنوان الذي نحن بصدده ، فهو يتكلم عن العفو والموازنة ، ، والدراسة التى

وريات الخمس .  ي حفظ الضن
ن
ن أدلة الإثبات والعقوبة واثره ف  سنقوم بها تبحث التوازن بي 

 إشكالية الدراسة: 

 تجيب هذه الدراسة على بعض التساؤلات التالية : 

عية ؟  (1  ما هو مفهوم العقوبات الشر

عية ؟ (2  ما هو مفهوم الحدود الشر

 ما هي وسائل الإثبات لجرائم الحدود كل على حده ؟  (3

ي ؟ ام ان هناك أمورا مقصودة أخرى ؟  (4
 هل الهدف إيقاع العقوبة على الجانن

 

 حدود الدراسة :   

ي جرائم الحدود ، والعقوبة المقر 
ن
رة ان حدود هذه الدراسة يتمحور حول بيان وسائل الإثبات المتعلقة ف

 لكل حد . 

 أهداف الدراسة : 

ي حفظ المجتمع ووقايته من انتشار الجريمة .  (1
ن
ي أحكام الإسلام ف

ى
 بيان سمو ورف

ي إثبات الجرائم ووسائل إثباتها .  (2
ن
ن ف  بيان أهمية التبي 
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ي حفظ كرامة الإنسان من اي هدر وامتهان .  (3
ن
ن أحكامه ف  بيان أهمية الإسلام وتمي 

 بالحدود مشددة بسبب خطورة هذه الجرائم . بيان ان العقوبات المتعلقة  (4

 منهجية الدراسة :     

ي كتب الفقهاء .  (1
ن
ي ، وذلك بتتبع وسائل الإثبات ف

 اختيار المنهج الاستقران 

 اختيار المنهج التحليلىي ، وذلك بتليل كلام الفقهاء عن وسائل الإثبات .  (2

 عزو الآيات الى سورها من القرآن الكريم .  (3

 مصادرها . تخري    ج الاحاديث من  (4

 

ي : 
ن وخاتمة على النحو الآنى  مما سبق فقد قسمت الدراسة الى مقدمة ومبحثي 

 المبحث الأول: مفهوم العقوبة والحد ويضم المطالب التالية: 

 المطلب الأول : مفهوم العقوبة لغة واصطلاحا . 

: مفهوم الحد لغة واصطلاحا.  ي
 المطلب الثانن

ي 
ن
ات العقوبة ف ن  الإسلام. المطلب الثالث: ممي 

ي الحدود: 
ن
: وسائل الإثبات ف ي

 المبحث الثانن

 المطلب الأول : وسائل الإثبات وتوازنها مع عقوبة حد الزنا . 

: وسائل الإثبات وتوازنها مع عقوبة حد الشقة.  ي
 المطلب الثانن

ب الخمر.   المطلب الثالث: وسائل الإثبات وتوازنها مع عقوبة حد شر

 وتوازنها مع عقوبة حد القذف. المطلب الرابع: وسائل الإثبات 

 المطلب الخامس : وسائل الإثبات وتوازنها مع عقوبة حد الردة . 

ي . 
 المطلب السادس : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد البغن

 المطلب السابع : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد الحرابة . 

 اسة . والخاتمة : وضمنتها ابرز النتائج المستخلصة من الدر 

 

 المبحث الاول

 مفهوم العقوبة والحد 

لقد امر الله تعالى الخلق بعبادته وطاعته ، وفعل ما امر به ، واجتناب ما نهى عنه ، ووعد المؤمن بالجنة 

فت الذنب فتح الله لها باب التوبة والاستغفار ، لكنها اذا  ، والكافر بالنار ، فاذا جمحت نفس الإنسان واقيى



 

ة الله وأبت إلا ان تتعدى حماه ، كان لا بد من كبح جماحها بالعقوبة ، ليتحقق للامة أصرت على معصي

 الأمن والأمان والطمأنينة . 

 المطلب الأول: مفهوم العقوبة لغة واصطلاحا وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: تعريف العقوبات لغة: 

ل سوءا ، وعاقبه بذنبه اي : أخذه هي جمع عقوبة ، والعقوبة من العقاب ، وهو ان تجزي الرجل بما فع

ي الذنب . 
( 4 )به ، وإنما سميت عقوبة لأنها تكون آخرا وثانن

  

ي : تعريف العقوبات اصطلاحا : 
 الفرع الثانن

  ( 5 )العقوبة اصطلاحا : هي الجزاء لمن خالف أوامر الله ونواهيه . 

عية مقصدها حث العباد على فعل الواجبات و  ترك المحرمات ، وهي رحمة الخالق وعليه فالعقوبات الشر

عت رحمة من الله تعالى بعباده ، فهىي صادرة عن  عية انمار شر بخلقه ، يقول ابن تيمية " العقوبات الشر

ي لمن يعاقب الناس على ذنوب  هم ان يقصد بذلك الإحسان 
رحمة الخالق وإرادة الإحسان اليهم ، ولهذا ينبغن

  ( 6 )ديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض " اليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأ

عية ، الذي أساسه الرحمة ، يتفرع عنه مقاصد لا حض لها وقد اورد الفقهاء من  و مقصود العقوبات الشر

ي كتبهم ومنها : 
ن
 هذه المقاصد ف

ي عليه، وزجر المقتدي بالجناة.  (1
، وإرضاء المجتن ي

  ( 7 )تأديب الجانن

  ( 8 )حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال .  (2

إيلام المجرم لمنعه من العودة الى ارتكاب الجريمة ، ومنع الغي  من الاقتداء به  (3
( 9 ) . 

اصلاح البشر ، وحمايتهم من المفاسد، واستنقاذهم من الجهالة ، وإرشادهم من الضلالة ، وكفهم  (4

 . ( 10 )بعثهم على الطاعةعن المعاضي ، و 

ي عليه، والزجر.  (5
، وإرضاء المجتن ي

  ( 11 )إصلاح الجانن

عية ، وهي مقاصد ذات  ي مجال العقوبات الشر
ن
ي عرج عليها الفقهاء والباحثون ف

هذه بعض المقاصد التى

يعة الإسلامية من  أهمية عظمى، وان كانت هذه المقاصد ليست حضا مع تطور الزمان ، لا سيما ان الشر

ي  
ن
يعة يستلزم ان تكون قواعدها وأحكامها ،على نحو يحقق مصالح الناس ف خصائصها العموم، وعموم الشر

يعة الإسلامية ، فكانت صالحة لكل زمان   ( 12 ) .كل عض ومكان  والعقوب الثانية جزء لا يتجزأ من أحكام الشر

ي كل عض . 
ن
 ، ومقاصدها تحقق مصالح الناس ف

 

ي : مفهو 
 م الحد لغة واصطلاحا وفيه فرعان : المطلب الثانن

 الفرع الأول: تعريف الحد لغة: 
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ء طرف ثباته،   ي
ء حده، وحد كل شر ي

ن حد بينهما، ومنتهى كل شر ن كل شيئي  الحد من حد، و فصل ما بي 

ن تحريمها وتحليها.  ي بي 
  ( 13 )كحد السنان، وحد السيف، وحدود الله هي الأشياء التى

ي : تعريف الحد ا
 صطلاحا : الفرع الثانن

الحد: اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ، ولهذا لا يسمى به التعزير لأنه غي  مقدر ، ولا يسمى به 

  ( 14 )القصاص لأنه حق العباد . 

  ( 15 )وعرف الحد أيضا: عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. 

عا.    ( 16 )وعرف أيضا: عقوبة مقدرة شر

ي تجب حقا لله تعالى ، خرج بذلك القصاص والدية لحق 
فاذا كانت الحدود هي العقوبات المقدرة التى

 العبد فيها وخرج التعزير لأنه غي  مقدر . 

ي الإسلام. 
ن
ات العقوبة ف ن  المطلب الثالث: ممي 

ي الأنظمة الوضعي
ن
ها من العقوبات ف ات اختصت بها عن غي  ن ي    ع الإسلامي ممي 

ي التشر
ن
ة، ومن للعقوبات ف

ات:  ن  هذه الممي 

ي ان مصدر العقوبات مستند الى القرآن الكريم ، والى السنة النبوية  .1
ن
عية العقوبة ، ويتمثل ذلك ف شر

ي الجور والنقص والهوى ، بخلاف العقوبات 
عية خالية من معانن ي ان العقوبات الشر

، مما يعتن

ي الجهل واله
ي لا تخلو من معانن

 وى والنقص ، والتعدي على الغي  . الوضعية الصادرة عن البشر ، التى

2.
ي  

ن
ا ، وحسبنا ف ي مهما كان ، حاكما أو محكوما ، غنيا أو فقي 

عدالة العقوبة ، بحيث تطبق على الجانن

 ا
َّ
مْ بِهِ إِن

ُ
ك
ُ
ا يَعِظ َ نِعِمَّ

ه
 اللَّ

َّ
لِ إِن

ْ
عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
نَ الن مْ بَي ْ

ُ
مْت
َ
ا حَك

َ
 ذلك قوله تعالى )وَإِذ

َ
ان
َ
َ ك

ه
للَّ

ا (  ً سَمِيعًا بَصِي 
ي الحديث : عن عائشة .   58لنساء ، آية سورة ا

ن
ي الله عنها  –وف

قالت : ان قريشا  –رضن

ي شقت ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
 –صلى الله عليه وسلم  –أهمهم امر المرأة المخزومية التى

ئ عليه إلا أسامة حب رسول الله  فكلمه أسامة ، فقال  –صلى الله عليه وسلم  –فقالوا ومن يجيى

ي حد من حدود الله " ، ثم قام خطيبا فقال : "  -عليه وسلم صلى الله  –رسول الله 
ن
:   " اتشفع ف

يف تركوه واذا شق فيهم الضعيف  أيها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا شق فيهم الشر

  ( 17 )أقاموا عليه الحد وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد شقت لقطعت يدها " 

نَ (  رحمة العقوبة : حيث قال .3 مِي 
َ
عَال
ْ
 لِل
ً
 رَحْمَة

َّ
 إِلَّ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
، يقول  107سورة الأنبياء آية رقم تعالى )وَمَا أ

الماوردي المعتن من هذه الآية " استنقاذهم من الجهالة ، وإرشادهم من الضلالة ، ولكفهم عن 

 ( 18 )المعاضي ، وبعثهم على الطاعة . 
 



 

ه من افردا اشطه . شخصية العقوبة : بان تطبق العقوبة على ش .4 ي ، ولا تتعداه الى غي 
 19)خص الجانن

) 
 

 

ولتطبيق العقوبة لا بد من أدلة إثبات قطعية على ارتكابها ، وذلك لأنها اذا ثبتت كانت العقوبة صارمة 

ي ، فقبل انزال العقوبة لا بد من التيقن من وقوعها تفاديا لإلحاق الأذى بشخص غي  مجرم ، وان  
بحق الجانن

 كان الله ابتداء يحب السيى على عباده ، والى ذلك ذم من احب ان تش
َّ
يع الفاحشة ، حيث قال تعالى )إِن

 ُ
ه
خِرَةِ وَاللَّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ن
لِيمٌ ف

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
وا ل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ي ال ِ

ن
 ف

ُ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ذِينَ يُحِبُّ

ه
 ال

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
 يَعْل

 وَ 19)
ُ
ه
ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك
َ
ِ عَل

ه
لُ اللَّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
وْلَّ

َ
 رَحِيمٌ )( وَل

ٌ
َ رَءُوف

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
ط  زيادة  سورة النور  ( 20أ ولتحقيق معتن السيى شر

ي الشهود على جريمة الزنا 
ن
ن العقوبة والجريمة .   ( 20)العدد ف ي قمة التوازن بي 

ن
 وهذا ف

 

ي 
 المبحث الثانن

ي جرائم الحدود 
ن
 وسائل الإثبات ف

ي على نوع الحق ، ا
ي الاسلام مبتن

ن
 لذي ترمي العقوبة لمنع اي اعتداء عليه وحمايته . ان اساس العقوبة ف

ي تجب حقا لله تعالى ، لا 
والحق نوعان : حق لله تعالى ، وحق للفرد ، فالحدود هي العقوبات المقدرة التى

ي فيها . 
 يجوز فيها العفو والصلح والشفاعة ، ولا يجوز توريثها ، ولا الحكم بعلم القاضن

مقدرة ، لا بد من وسائل اثبات لها ، وان تكون هذه الادلة قطعية ، ولكي يتم تنفيذ هذه العقوبات ال

 ومستمرة حتى تنفيذ الحكم . 

 المطلب الاول : وسائل الاثبات وتوازنها مع حد جريمة الزنا : 

عي . 
 المرأة من غي  عقد شر

ي اللغة : بالضيق ، وزنن عليه اي ضيق عليه ، وزنن : انى
ن
  (21 )عرف الزنا ف

ي 
ن
ن من قبل او دبر ممن لا عصمة بينهما والزنا ف ي احد الفرجي 

ن
الاصطلاح : غيبوبة حشفة ذكر بالغ عاقل ف

  ( 22 )ولا شبهة . 

زات التعريف :  ح محيى  شر

ي الفرج ، فلا يجب  –غيبوبة حشفة  –فقوله 
ن
:  بمعتن الوطء الذي يوجب الحد ، ان يغيب الحشفة ف

 بأدنن من ذلك ، كالمفاخذة والتقبيل . 

ء  –ذكر البالغ العاقل  –وقوله  : يخرج بذلك فعل المرأة مع المرأة ، وفعل غي  البالغ العاقل ، فوطي

ي والمجنون لا يعتير زنا موجب للحد .   الصتر

ن  –وقوله  ي غي   -احد الفرجي 
ن
ي القبل ف

ن
ء الرجل المرأة ف : خرج بذلك تعريف الحنفية للزنا وهو : وطي

  ( 23 )الملك والشبهة . 
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 : لان الحدود تدرأ بالشبهات .  -ولا شبهة  – وقوله

ي غي  المحصن مع 
ي المحصن ، والجلد مائة جلدة للزانن

وحد جريمة الزنا هو: الرجم حتى الموت للزانن

  ( 24 )التغريب لمدة عام . 

ي   الموت ، ودليله ان النتر
ي المحصن الرجم حتى

،  ( 25)رجم ماعز  –صلى الله عليه وسلم  –فحد الزانن

  ( 28 )والجهنية .   ، ( 27 )، واليهوديان  (  26)بة العسيف وصاح

ي الله عنه  –وقول سيدنا عمر بن الخطاب 
ي القرآن ان الشيخ والشيخة  –رضن

ن
على المنير : وان مما انزل ف

ي كتاب الله لكتبتها على
ن
ي قوم ينكرون ذلك ولولا ان الناس يقولون زاد عمر ف

 اذا زنيا فارجموهما ألبته ، وسيأنى

 .  ( 29) حاشية المصحف

وا  
ُ
اجْلِد

َ
ي ف ِ

انن  وَالزَّ
ُ
انِيَة ي القرآن الكريم بنصها ، حيث يقول تعالى : ) الزَّ

ن
ي غي  المحصن : فعقوبته ف

أما الزانن

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

ه
ي دِينِ اللَّ ِ

ن
 ف

ٌ
ة
َ
ف
ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ةٍ وَلَّ

َ
د
ْ
 جَل

َ
ة
َ
هُمَا مِائ

ْ
لَّ وَاحِدٍ مِن

ُ
  ك

ْ
هَد

ْ
يَش
ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
بِاللَّ

نَ (  مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
 .  2سورة النور آية عَذ

ي قد جعل الله لهن  –صلى الله عليه وسلم  –ومع هذا الحد التغريب عام ، لقوله 
ي خذوا عتن

" خذوا عتن

ي سنة " 
  ( 30 )سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفن

 لإثبات جريمة الزنا : وسائل ا

ي    ع الإسلامي ، لما لها من أثار وخيمة على الفرد وعلى المجتمع ، ومن 
ي نظر التشر

ن
ة ف ان جريمة الزنا خطي 

الأثار الناتجة من هذه الجريمة والمتعلقة بالفرد ، أصابته بأمراض متعددة ومنها ، مرض الزهري ، ومرض 

  ( 31 )لإيدز ، السيلان ، ومرض القرحة اللينة ، ومرض المشعرات المهبلية ، ومرض ا

ي عام 
ي ، ففن م ، بلغ عدد  2007وهذه الأمراض الناتجة عن جريمة الزنا أثرت على الجنس البشر

ي بريطانيا حوالىي 
ن
ن بالأمراض التناسلية ف  . ( 32 )حالة  397,990المصابي 

ب وعليه كانت العقوبة على هذه الجريمة شديدة لحماية الأفراد والمجتمعات من الانهيار، ولم يوج

الإسلام هذه العقوبة إلا بعد ان سد الطرق والوسائل المؤدية الى الزنا ، بان حرم النظر الى المرأة الأجنبية ، 

وحرم الخلوة ، وعالج الغرائز بالزواج وتيسي  أموره ومتطلباته ، وجعل الضوابط المحكمة عند بيان هذه 

 يما يلىي طرق إثبات جريمة الزنا . الجريمة ، وطرق إثبات حتى يدرأ الحد ان وجدت الشبهة ، وف

 أولا: الشهادة: 

ي انه لا 
ن
ن سائر الحقوق ف ي الحقوق ، والزنا مختص من بي 

ن
فبدأ القرآن الكريم ببيان ما يثبت بالشهادة ف

يْهِنَّ 
َ
وا عَل

ُ
هِد

ْ
ش
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
نَ ال تِي 

ْ
ي يَأ ِ

نى
َّ
مْ (  يثبت إلا بشهادة أربعة لقوله تعالى )وَاللَ

ُ
ك
ْ
 مِن

ً
رْبَعَة

َ
سورة أ

 . 15النساء آية 

اءَ ( 
َ
هَد

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل
ُ
  4سورة النور آية وقوله تعالى )ث



 

ي ظهرك "  –صلى الله عليه وسلم  –وقوله 
ن
  ( 33 )لهلال بن امية " يا هلال أربعة شهود والا فحد ف

ي الله عنه  –واليه أشار عمر بن الخطاب 
ن  –رضن  شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الأزرق على حي 

ة بن شعبة  ي الله عنه  –المغي 
بالزنا ، فقال لزياد وهو الرابع بم تشهد فقال : أنا رأيت أقداما بادية  –رضن

ن وأنسانا يذهب  ن مخضوبتي  ي رواية : رأيت رجلا اقغ وامرأة صرع ورجلي 
ن
وأنفاسا عالية وأمرا منكرا ، وف

ء ولم أ ي صلى الله  –ر سوى ذلك ، فقال الله اكير الحمد لله الذي لم يفضح أحدا من أصحاب رسول الله ويجر

  ( 34 ). -عليه وسلم 

اط الأربعة شهود لإبقاء السيى والعفة.  ي هذا بيان اشيى
ن
 وف

وط لهؤلاء الشهود :  ي جريمة الزنا لا بد من شر
ن
 ولسماع شهادة الشهود ف

 ان يكون عدد الشهود أربعة لقول .1
ً
رْبَعَة

َ
يْهِنَّ أ

َ
وا عَل

ُ
هِد

ْ
ش
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
نَ ال تِي 

ْ
ي يَأ ِ

نى
َّ
ه تعالى )وَاللَ

مْ ( 
ُ
ك
ْ
 . 15سورة النساء آية مِن

.، والشهادة هنا على حد لا  ( 35)ان يكون الشهود الأربعة من الرجال ، فالبينة هي شهادة أربعة رجال  .2

 لعددعلى مال فلا يقبل اقل من هذا ا

لابن عباس : هل  –صلى الله عليه وسلم  –ان تكون الشهادة عن مشاهدة وتيقن وتضي    ح ، لقوله  .3

  ( 36 )ترى الشمس ؟ قال: نعم، قال: فعلى مثلها فاشهد أو دع " 

 العدالة والحرية والبلوغ والعقل .  .4

ء بالصوت  .5 ي
ء قال اثبته كما اثبت كل شر ي

ا غي  اعمى ، فاذا شهد الأعمى على شر ان يكون الشاهد بصي 

 .( 37 )أو الحس ، فلا تجوز شهادته لان الصوت يشبه الصوت والحس يشبه الحس 

ها ولا  .6 ن ي ان يجي 
واذا شهد الغلام قبل ان يبلغ والعبد قبل ان يعتق والكافر قبل ان يسلم فليس للقاضن

  ( 38 )ه ان يسمعها وسماعها منه تكلف علي

ي المذهب الشافغي على ثلاثة أقوال،  .7
ن
 أصالة الشهود، فلا تقبل الشهادة على الشهادة، مع الاختلاف ف

ء من العقوبات بالشهادة على الشهادة ، فان مبناها الدراء ، وتضييق جهات  ي
احدها : انه لا يثبت شر

 الاثبات . 

 العقوبات بجملتها تثبت بالشهادة على الشهادة . ثانيها : ان              

ي تثبت لله              
 . ( 39 )ثالثها : ان القصاص يثبت بالشهادة على الشهادة دون العقوبات التى

ء ما خلا الحدود         ي
ي كل شر

ن
وعند الحنفية وصاحبيه وسفيان والاوزاعي ، الشهادة على الشهادة تجوز ف

  ( 40 )والقصاص . 
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ي     
ي عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنن

وط الشهادة يسألهم القاضن ي الشهود شر
ن
فان توفرت ف

ي المكحلة ، و كانوا عدولا ، فان 
ن
، فاذا بينوا ذلك وذكروا انها محرمة عليه من كل وجه وشهدوا به كالميل ف

  ( 41 )نقصوا عن أربعة فهم قذفة . 

ي قرية كذا وكذا ؟ قال مالك :  
ن
ي قرية كذا وكذا ، وشهد اثنان انه زنن بها ف

ن
فاذا شهد اثنان منهم انه زنن بها ف

ي الموطن اقيم على الشهود حد الفرية ، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا 
ن
 )اذا شهدوا على الزنا فاختلفوا ف

42 ) . 

ي محصن ، والأحصان له ضوابط : وعقوبة الزنا المتضمنة الرجم حتى الموت ، 
 تتطلب ان يكون الزانن

ي الاحصان عند ابو حنيفة النعمان على الخصوص اثنان هما : الإسلام ، والدخول 
ن
ة ف وط المعتير فالشر

ط احصان على  -مسلمة  –بالنكاح الصحيح بامرأة مثله  ط الاهلية للعقوبة لا شر ، اما العقل والبلوغ فهما شر

ط لإكمال العقوبة . الخصوص ، والحرية    ( 43 )شر

 ويرى المالكية : ان الاحصان على مراتب ثلاث : 

 اولها : الاسلام ، فالإسلام اصان لأنه يردع عن الفواحش ويكف عن القاذورات . 

 ثانيها : الحرية ، لأنها تكف عن الفواحش والدنايات . 

وي    ج ، لان من حقه ان يردع ايضا عن الفواحش ويكف ن   ( 44 )عن القاذورات .  ثالثها : اليى

ي الاحصان اربعة : 
ن
ة ف وط المعتير  وعند الشافعية : الشر

 احدها : البلوغ الذي يصي  به مكلفا ممنوعا . 

 ثانيها : العقل لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات . 

قاق .  ي تمنع من البغاء والاسيى
 ثالثها : الحرية التى

ي نكاح صحيح . 
ن
 رابعها : الوطء ف

ي مسلم او كافر رجم اذا زنا . 
ن
وط الاربعة ف   ( 45 )فاذا تكاملت هذه الشر

 وعند الحنابلة : المحصن من كملت فيه اربعة اشياء : 

ي القبل . 
ن
 احدها : الاصابة ف

ي نكاح صحيح . 
ن
ي : كون الوطء ف

 الثانن

ي حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية . 
ن
 الثالث : ان يكون الوطء ف

ي الكمال . 
ن
ي الوطء مثله ف

ن
يكه ف   ( 46 )الرابع : ان يكون شر

 فان رجع الشهود عن الشهادة القائمة على الزنا فللفقهاء اقوال فيها : 

فعند الحنفية : ان الرجوع عن الشهادة بالزنا ، اما ان يكون من جميع الشهود ، واما ان يكون من بعضهم 

انهم يحدون حد القذف ، سواء كان بعد الحكم او قبله ، هذا ان  ، فان كانت الرجعة من جميع الشهود ، ف



 

. فان  -حد القذف  –كان الحد جلدا ، اما اذا كان رجما فان الشهادة كانت قذفا ، فيجب عليهم الحد جلدا 

  ( 47 )رجع احدهم عن الشهادة حد الثلاثة بالجلد . 

زنا ، وانه محصن فرجم ، ثم رجع الشهود عن وعند المالكية : اذا شهد اربعة على الزنا على رجل انه 

شهادتهم ، واقروا بتعمد الزور ، فعند الامام الاشهب انهم يقتلون اذا اقروا بتعمد الزور ، وان لم يتعمدوا 

  . ( 49 )، وكذلك عند الحنابلة .  ( 48 )فالدية على عواقلهم 

ي الزنا ، حدوا 
ن
حد القذف ، لان شهادتهم قذف للمقذوف  وعند الشافعية : ان رجع الشهود عن الشهادة ف

 .( 50 )  

ي جريمة الزنا ، بحيث كانت الضوابط للشهادة مشددة ، سواء كانت للشهود او 
ن
وهذا من ادلة الاثبات ف

او اذا رجع الشهود عن شهادتهم ، وهذا التشديد كما  –ولىي الامر  –المشهود عليه ، او من يشهد امامه 

 ء العفة . اسلفنا سابقا للسيى وابقا 

 ثانيا : الاقرار: 

ف امام ولىي الامر بالزنا . 
ي نفسه ، اذا اعيى

 اما الوسيلة الثانية لأثبات هذه الجريمة فهو بالإقرار من الجانن

 ولهذا الاقرار ضوابط سواء كان للمقر او لولىي الامر : 

ي : 
ف على نفسه بجريمة الزنا فهىي كالآنى  اما ضوابط المعيى

العقل : فلا اقرار للمجنون والمعتوه واقراهما هدر ، والعقل ليس بمعاين ، فلا بد للإمام ان يتأمل  .1

ي ذلك . 
ن
  ( 51 )ف

سلامته من العيوب كالمجبوب ، فان اقر بالزنا لا يحد لأننا نتيقن بكذبه ، فالمجبوب ليس له آلة  .2

 الزنا . 

ي لا يقام عليه الحد وهو غي  مك .3   ( 52 )لف البلوغ : لان الصتر

ي بها ، لحديث صاحبة العسيف ، بقوله  .4
اط حضور المزنن : "  -صلى الله عليه وسلم  –عدم اشيى

فت فارجمها "    ( 53 )واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعيى

اف ،  ي بجريمته ، امام ولىي الامر ، كان لولىي الامر التحقق من عدة امور امام هذا الاعيى
ف الجانن فاذا اعيى

  ومنها : 

ي غي  شبهة ، لانه ان وجدت الشبهة درء الحد ، وزنا الشبهة على 
ن
اولها : التحقق من ان يكون الزنا واقع ف

 ثلاثة اوجه : 

 شبهة النكاح : وهي شبهة تثبت النسب وتسقط الحد وتوجب المهر . 

 شبهة الملك : وهي شبهة تثبت النسب وتسقط الحد وتوجب المهر . 

  ( 54 )لعقر وتسقط الحد ولا تثبت النسب . شبهة التحليل : فهىي توجب ا
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اف ويتيقن من احصان المقر وبمن زنن .  ن عن واقعة الاعيى  ثانيها : ان يستفش ويتبي 

ي : بمن زنيت  –صلى الله عليه وسلم  –فعندما جاء ماعز بن مالك واقر بالزنا ، امام الرسول  فقال له النتر

ي : " تها ، حتى قال عليه  ؟ فقال ماعز : بفلانة ، فقال له النتر لعلك قبلتها او لمستها بشهوة لعلك باشر

ي رواية بعث الى اهله ، هل ينكرون من عقله شيئا ؟ فقالوا 
ن
الصلاة والسلام " ابك خبل ؟ ابك جنون ؟ " وف

 لا ، فسال عن احصانه ، فوجده محصنا ، فامر برجمه . 

اف ي هذا بيان ان يشتغل ولىي الامر حال الاقرار والاعيى
ن
ي بجريمة الزنا ، بطلب ما يدرأ عنه  وف

من الجانن

  ( 55 )الحد . 

 ثالثا : القرائن : 

وجة ، اي  ن ي حق المرأة حرة او امة غي  ميى
ن
ي جريمة الزنا ظهور الحمل ف

ن
ومن وسائل الاثبات عند المالكية ف

لم يعرف لها زوج ، فانه يقام عليها الحد ، الا اذا اقامت قرينة تشهد لها ، بان تم الاعتداء عليها كما اذا جاءت 

تدمي وهي مستغيثة عند النازلة . 
( 56 )  

: ان ظهور الحمل غي  موجب للحد ، لأنه قد تحمل المرأة من غي  وطء ، بان يدخل ماء  وعند الحنابلة

ها ، ولهذا تصور حمل البكر ، حيث روي ان امرأة رفعت الى عمر بن  ي فرجها ، اما بفعلها او بفعل غي 
ن
الرجل ف

ي الله عنه  –الخطاب 
ي امرأة ث –رضن

قيلة الرأس وقد وقع ليس لها زوج وقد حملت ، فسالها عمر فقالت : انن

علىي رجل ، وانا نائمة فما استيقظت حتى فرغ ، فدرأ عنها الحد . 
( 57 )  

وهو قول ابو حنيفة والشافغي ، حيث ان المرأة ان حملت ولا زوج لها ولا سيد ، لم تحد بذلك بمجرده ، 

  ( 58 )لكنها تسأل ، فان ادعت انها اكرهت ووطئت بشبهة او لم تعرف الزنا لم تحد . 

 وعليه فان ظهور الحمل قرينة لا توجب الحج لوجود الشبهة . 

ن  ي    ع الاسلامي ، وذلك ليتم التوازن بي 
ي تشدد فيها التشر

ي وسائل اثبات جريمة الزنا ، التى
ن
فهذا التوضيح ف

وسائل الاثبات والعقوبة المنصوص عليها ، فكانت وسائل الاثبات مشددة ، وقد تصل الى مرحلة صعوبة 

، مقابل ذلك اذا ثبتت الجريمة بهذه الوسائل المشددة كانت العقوبة مشددة ايضا ، وسبب تحقيقها 

تشديدها بشاعة الجريمة المرتكبة ، المؤدية الى انحلال المجتمع ، وتفكيك الاشة ، وضياع النسل ، الذي 

ي جاء الاسلام للمحافظة عليه ، وهذا من عدل الاسلام ور 
وريات الخمس التى حمته بالخلق هو احد الضن

ن .   اجمعي 

 

ي : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد الشقة . 
 المطلب الثانن

ا الى حرز فاخذ منه ما ليس له .    (59 )عرفت الشقة لغة : من شق يشق ، والسارق من جاء مستيى

وط معينة .  ي الاصطلاح : اخذ مال الغي  خفية ظلما من حرز مثله بشر
ن
  ( 60 )وف



 

زات ح محيى  التعريف :  شر

ي القبور من اكفان المونى . 
ن
 فقوله " اخذ مال الغي  " خرج به النباش وهو الذي يشق ما ف

 وقوله " خفية " خرج به الغصب ، فالغاصب يستلب المال جهرا ، فلا يسمى سارقا . 

ي القرآن الكريم ، والسنة النبوية : 
ن
 وعقوبة السارق ثابتة بالنص ف

ي القرآن الكريم ، قول
ُ ففن

ه
ِ وَاللَّ

ه
 مِنَ اللَّ

ً
الَّ
َ
ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط
ْ
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ه تعالى : )وَالسَّ

 .  38سورة المائدة آية عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 

ي الله عنهما ، ان امرأة مخزومية كانت تستعي  المتاع وتجحده ، 
ي السنة النبوية " عن ابن عمر رضن

ن
وف

ي فام صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فأنى اهلها اسامة بن زيد فكلموه ، فكلم رسول الله عليه  –ر النتر

ي حد من حدود الله ! انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا 
ن
الصلاة والسلام فيها ، فقال : يا اسامة ، اتشفع ف

يف تركوه ، واذا شق فيهم الضعيف اقاموا الحد  عليه ، وايم الله  لو ان فاطمة بنت محمد شق فيهم الشر

  61 )شقت لقطعت يدها . 

ومقصود العقوبة هو المحافظة على المال ، وحفظ المجتمع من التعدي ، وحفظ مصالح المجتمع 

  ( 62 )الاقتصادية والتنموية من الانعدام . 

ي السارق البلوغ والعقل ، ولا اعتبار للرق والحرية والذكورة والانوثة 
ن
ط ف  . ( 63 )ويشيى

م حكم الاسلام  ن   . ( 64 )والاختيار، فمن شق وهو بالغ عاقل مختار اليى

 ولإثبات هذه الجريمة لا بد من وسائل منضبطة  ومنها :  

 اولا : الشهادة : 

وط التالية فيهم :  ولقبول شهادتهم على جريمة الشقة لا   بد كمن توافر الشر

مْ ( 
ُ
يْنِ مِنْ رِجَالِك

َ
هِيد

َ
وا ش

ُ
هِد

ْ
ش
َ
 .  282سورة البقرة آية اولها : ان يكون عدد الشهود اثنان لقوله تعالى )وَاسْت

ي الحدود . 
ن
  ( 65 )ثانيها : ان يكون الشهود رجالا ، لان شهادة النساء لا تقبل ف

مْ ( 
ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
وَيْ عَد

َ
وا ذ

ُ
هِد

ْ
ش
َ
  2سورة الطلاق آية ثالثها : العدالة ، لقوله تعالى )وَأ

ن : اما شاهدان عدل  يقول الامام الشافغي : ولا يقام على سارق ولا محارب حد الا بواحد من وجهي 

ي مثل الحد ..... 
ن
  (  66 )يشهدان عليه بما ف

ي وصف الشهاد
ن
ة ، فان اختلفت شهادتهما ، فقال شاهد انه شق غدوة ، وقال رابعها : اتفاق الشهود ف

ي مكان الشقة وصفة المشوق ، فلا تثبت 
ن
ي ، فالشهادة مختلفة ، كذلك اذا اختلفوا ف

الآخر شق بالعشر

  ( 67 ) 0الشقة . 

ن الشهود ، والمشهود عليه ، لان الشهادة حسبة لله تعالى .  خامسها : ان لا يكون خصومة بي 
( 68 )  

ي الشهادة ينتج الشبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . 
ن
 ووجود الخصومة ف
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 ثانيا : الاقرار : 

ن .  ي الاقرار ان يكون مرتي 
ن
ط ف اف من السارق بجريمته ، ومن الفقهاء من اشيى   ( 69)وهو اعيى

انت مما تقطع ومنهم من اجازه مرة واحدة ، فاذا اقر الرجل بالشقة مرة واحدة ، وثبت على الاقرار ، وك

ي 
ن
فيه اليد ، قطع ، وسواء اقره مرة او اكير ، ولو اقر ثم رجع ثم اقر قبل منه ، فالإقرار مخالف للشهادات ف

  ( 70 )البدء والمتعقب . 

ويسبق الاقرار ، ادعاء صاحب المال المشوق على السارق ، فاذا ادع مالك مال الشقة على انسان فلا 

ينة ، او لا يكون له بينة ، فان لم يكن له بينة ، فلا يخلو اما ان ينكر المدع عليه او يخلو ، اما ان يكون له ب

  ( 71 )يقر . 

وعليه فان جريمة الشقة لا تثبت الا بالشهادة والاقرار ، ولكن ليس كل شقة جريمة يقام عليها الحد ، 

 ة .: فحتى تكون جريمة كاملة الاركان لا بد ايضا من ضوابط لجريمة الشق

احدها : اخراج المال من الحرز ، لان الحد يتعلق بما هو المقصود من كل نوع ، والمقصود من الشقة 

 . ( 73 )، والحرز يكون حرزا بنفسه ، او ان يكون حرزا بالحافظ  ( 72 )اخراج المال من الحرز بالخفية 

رب  ع دينار فصاعدا ، لقوله صلى الله  ثانيها : ان يكون المشوق مالا متقوما ، بلغ نصاب القطع ، ونصابه

ي رب  ع دينار " 
ن
 . ( 74 )عليه وسلم " القطع ف

 ثالثها: ان يكون المشوق مملوكا لغي  السارق ، فلا قطع لمن شق ملك نفسه . 

ير لأنه لا مالية له .  ن ما فلا قطع على سارق الخمر والخين  رابعها : ان يكون المشوق مالا محيى

كة او حق . خامسها : ان يكون ال ز بالتمام عما يكون للسارق فيه شر   ( 75 )ملك تاما قويا ، واحيى

ي الشهادة على الشقة ، وكذلك الاقرار، بان يضبط هذه الشهادة ، ويعمل على درء الحد 
ن
ولولىي الامر دور ف

، بل عن السارق ، فيسأل الشهود عن المال المشوق وعن كميته وعن زمان الشقة ، ويسأل المقر كذلك 

ي شقت " قولىي : لا ما اخالك شقت " 
 )يلقنه الرجوع عن اقراره ، لقوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التى

76 )  

ء من اسباب الحدود ان يلقنه الرجوع درأ للحد .  ي
 وهذا هو السنة للأمام اذا اقر انسان عنده بشر

ي هذا رحمة  فاذا ثبتت الشقة من جميع وجوهها قطعت يد السارق امتثالا 
ن
ي السارق ، وف

ن
لأمر الله تعالى ف

من الاسلام بالمحدود وبالمجتمع ، وذلك باستئصال اليد الفاسدة منه ، منعا لانتشار الفساد والفوضن 

ي هذا الزمان من السجن عقوبة للسارق لمدة معينة ، فلا نرى 
ن
ي المجتمع ، وما تم استبداله ف

ن
واختلال الامن ف

ي ازدياد ، واصبحت السجون عبارة عن مدارس يتبادل فيها اثرا على اختفاء الشا
ن
ق من المجتمع بل هم ف

ات الاجرامية .   المجرمون الخير

ض على قطع يد السارق :   قال معيى



 

ي رب  ع دينار 
ن
ن عسجد وديت            ما بالها قطعت ف  يد بخمسي 

 فأجابه آخر : 

 حكمة الباري .  عز الامانة اغلاها وارخصها         ذل الخيانة فافهم

ي ذات الوقت صالحة للجماعة ، وما دامت كذلك فهىي افضل العقوبات 
ن
فهذه العقوبة ملائمة للأفراد ، وف

  ( 77 )واعدلها وارحمها . 

ب الخمر.   المطلب الثالث : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد شر

ب لغة واصطلاحا :   تعريف الشر

ب  ء لا مضغ فيه فانه يقال فيه شر ي
ه ، وكل شر ب من اي نوع كان ، ماء غي  ب لغة : اسم لما يشر عرف الشر

 .( 78 )  

ب مسلم مكلف ما يسكر مختارا    ( 79 ) .واصطلاحا : شر

زات التعريف:  ح محيى  شر

ب الكافر.  ب مسلم " خرج بذلك شر  قوله " شر

ي والمجنون.   وقوله " مكلف " خرج بذلك الصتر

ي لا تسكر كالماء مثلا. وق
 وله " ما يسكر " خرج بذلك المائعات التى

 وقوله " مختارا " خرج بذلك المكره. 

اب المسكر هو : الخمر باتفاق الفقهاء ، وتعريفه : النت   من العنب المشتد بعدما غلى وقذف  والشر

  ( 80 )بالزبد

ي القرآن الكريم والسنة النبوية: 
ن
ب الخمر ف  وثبتت حرمة شر

ي 
ن
ب الخمر بالتدري    ج على اربعة مراحل :  ف  القرآن الكريم ثبتت حرمة شر
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ي : هذه الآية " فاجتنبوه " صارت حراما عليهم حتى صار يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا  يقول القرطتر

  ( 81 )اشد من الخمر . 
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ي الاحاديث التالية : 
ن
ي السنة النبوية : ثبت تحريم الخمر ف

ن
 وف

اب اسكر فهو حرام "  ي عليه الصلاة والسلام قال : " كل شر عن عائشة ، عن النتر
( 82 ) . 

  ( 83 )قال : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام "  –صلى الله عليه وسلم  –وعن ابن عمر ان رسول الله 

ي وعن عامر بن سعد عن ابيه  قال : " انهاكم عن قليل ما اسكر   –صلى الله عليه وسلم  –، عن النتر

ه كثي 
(84)  

ن عند الحنابلة ، ان حد  ي احدى الروايتي 
ن
وعقوبة شارب الخمر ، فهىي باتفاق الفقهاء الحنفية والمالكية وف

  ( 85)شارب الخمر ثمانون جلدة 

  ( 86 )زاد عن ذلك فهو على وجه التعزير واما الشافعية فعندهم حد شارب الخمر اربعون جلدة ، وما 

ومقصود هذه العقوبة هو حفظ العقل الذي هو مناط التكليف ، وصون افراد المجتمع من المخاطر 

ي مقال له بعنوان " غدا سوف يقتلون " : ان 
ن
الصحية والاجرامية والمالية ، حيث يقول محمد التويجري ف

وبات الكحولية عام  مليون كيلوا غراما  9دولة البحرين انفقت   3195م ، كانت خسائرها 1981من المشر

ي . 
ليتن   ( 87 )مليون جنيه اسيى

 ولإثبات هذه الجريمة لا بد من وسائل : 

 اولها : القرينة : 

ء منه ، فعند الحنفية لا يحد ان وجد منه ري    ح ما لم يقر ، او يشهد  ي وذلك بان يؤنى به وري    ح الخمر تجر

 . ( 88 )شاهدان 

ي فاذا اق
ر بعد ذهاب الري    ح لا يحد عند ابو حنيفة وابو يوسف ، وقال محمد يحد ، لقول ابن مسعود رضن

  ( 89)الله عنه : فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه ، لان قيام الاثر اقوى دلالة . 

ي الرائحة . 
ن
  (  90 )وقد روي ان سيدنا عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز جلدا ف

ي المقر ان يكون مسلما مكلفا مختارا بلا عذر وغي  مضطر . 
ن
ط ف   ( 91 )ويشيى

به مكرها او مخطئا ،  ء والاستنكاه ، وهو شم رائحة الفم لاحتمال ان يكون شر ي
ولا يثبت الحد بالفى

  ( 92 )والحدود تسقط بالشبهات . 

ي عليه الصلاة والسلا  ب الخمر لا يثبت كبينة ، لان النتر م " استنكه ماعزا " وانما فعل ذلك والاقرار بشر

  ( 93 )ليعلم هل هو سكران ام لا ، ولو كان السكران مقبول الاقرار لما احتيج الى تعرف براءته منه . 

 ثانيها : الشهادة : 

ن ، فلا يثبت الحد  ن عدلي  بما ان الاقرار لا يثبت بالقرينة ، بقيت الشهادة ، والشهادة لا تكون رجلي 

ن . بشهادة رجل و  امرأتي 
( 94 )  



 

ي قبوا الشاهد بالجملة ، وهي خمسة 
ن
ة ف وط معتير ي كل مسألة فيها حق الله تعالى ، شر

ن
وط الشاهد ف وشر

وط     : ( 95 )شر

 الاسلام ، ولا تجوز شهادة الكافر .  -1

2-  ) ِ
ه
 لِلَّ

َ
ة
َ
هَاد

َّ
قِيمُوا الش

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
وَيْ عَد

َ
وا ذ

ُ
هِد

ْ
ش
َ
 .  2سورة الطلاق آية العدالة ، لقوله تعالى )وَأ

ط العدالة .  -3  البلوغ ، لأنه من شر

 الحرية .  -4

ي سببها العداوة الدنيوية .  -5
ن المشهود عليه التى  ان لا يكون متهما ، بوجود بغيضة بينه وبي 

ب الخمر  ب الخمر ، فلو شهد شاهد على رجل انه شر ي الشهادة على جريمة شر
ن
ط اتفاق الشهود ف ولا يشيى

ي انه شر 
  ( 96 )ب نبيذا مسكرا اقيم عليه الحد . ، وشهد الثانن

ي فيها تعدي على مناط التكليف وهو العقل ، 
ي هذه الجريمة ، التى

ن
وهذه الوسائل كانت ضابطا للإثبات ف

ي جاء الاسلام ليحافظ عليها ، وكانت العقوبة الواقعة عليها مناسبة لها ، 
وريات الخمس التى وهو احد الضن

ي ومتوازنة من حيث ادلة الاثب
ن
ه ، واصلاحا لحاله ، ف ي ولغي 

ن جلدة رادعة ومانعة للجانن ات لها ، فالجلد ثماني 

عية كفارة للذنب .   الدنيا والاخرة ، خاصة وان العقوبات الشر

 المطلب الرابع : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد القذف . 

 ولبيان هذه العقوبة نوضح التالىي : 

ي معناه . مفهوم العقوبة : لغة : هو الرمي 
ن
 بالحجارة ونحوها ، ومنه رمي بالزنا او ما كان ف

( 97 )  

ه لزنا ، او نسب مسلم .  ي الاصطلاح : هو نسبة آدمي غي 
ن
  ( 98 )وف

زات التعريف :  ح محيى  شر

ي الرمي بالزنا ، ويشمل على الزنن عند عدم اكتمال نصابها وهو اربعة شهود . 
 قوله " نسبة آدمي " يعتن

ي نسب انسان من ابيه المعروف ، فيقول : لست ابن فلان ، 
ي : ان ينفن

وقوله " قطع نسب مسلم " يعتن

  ( 99 )او هو ليس بابيك ، فيكون قاذفا كانه قال : امك زانية . 

ي القرآن الكريم والسنة النبوية : 
ن
 وعقوبة القذف ثابتة ف

ي القذف . عقوبة بدنية ، وهي الجلد ثمانون جلدة ، وعقوبة معنوية 
ن
 ، وهي رد شهادة المحدود ف

 

 والادلة على هذه العقوبة : 
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ي  ي الله عنه ، عن النتر
ي هريرة رضن ي السنة النبوية : عن انر

ن
صلى الله عليه وسلم قال " اجتنبوا السبع  –وف

ي حرم الله الا بالحق واكل 
ك بالله والسحر وقتل النفس التى الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن قال : " الشر

اكل مال اليتيم والتوالىي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات " الربا و 
( 100 )  

ن يقذف الغي  فانه يؤلمه نفسيا ،  ن ماديا ومعنويا ، وذلك لان القاذف حي  وكانت العقوبة على قسمي 

 فكانت العقوبة ايلاما بدنيا ونفسيا جزاء صنيعه . 

وط وهي : العقل والبلوغ والحرية  ي القاذف شر
ن
ط ف   (101).ويشيى

ي المقذوف : الاحصان ، وهو العفة عن الزنا ، والعقل والبلوغ والحرية والاسلام ، وان لا يكون 
ن
ط ف ويشيى

  ( 102 )القاذف اب المقذوف او جده وان علا . 

ن    :  ( 103 )والقذف الذي يجب الحد فيه على وجهي 

 احدها : ان يرمي القاذف المقذوف بالزنن . 

ن وبلفظ صري    ح  ثانيها : ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه حرة مسلمة ، فاذا كان القذف بهذين المعنيي 

 وجب الحد . 

  ( 104 )وقذف الرجل امرأته بالزنا فعليه اللعان ، وله احكاما خاصة به . 

ن :   وادلة اثبات هذه الجريمة تكون بوسيلتي 

 اولا : الشهادة . 

وط الشهود كما بينا سا ب الخمر ، من حيث الضوابط العددية ، وكذلك العدلية وشر ي جريمة شر
ن
 )بقا ف

105 )  

 ثانيا : الاقرار: 

بحيث يصدر الاقرار من القاذف بانه قام بجريمة القذف ، واذا رفع امره الى الحاكم ، فان علم ان 

قامت به بينة حد  المقذوف غي  محصن لم يكن له ان يحد القاذف ، فان اقر القاذف بإحصان المقذوف او 

  ( 106 )القاذف . 

واذا اقام القاذف بينة على زنن المقذوف فلا يجب الحد على القاذف ، ولو قال القاذف للمقذوف احلف 

  ( 107 )انك ما زنيت لم يحد القاذف حتى يحلف المقذوف انه ما زنن . 

يعة الاسلامية قد سدت جميع الطرق امام من تسول له ن فسه باتهام الناس جزافا ، لأنه وب  هذا تكون الشر

ن الناس ، وكذلك سدت جميع  ك الحد يتجريء الناس على بعضهم ، مما يزرع بذور الحقد والكراهية بي  بيى

ي النفوس غي  المؤمنة ، ولكن عندما يعلم 
ن
ة سماعه قد يهونه ف الطرق المؤدية الى الزنا لان الرومي بالزنا وكير

ي ان العقوبة مؤلمة
، فان الجريمة تصبح امرا غي  مقبول عند الجميع ، فتوازن العقوبة مع  القاضي والدانن

 ادلة اثباتها انتج لنا مجتمع واعيا لا يبادر للشهادة الا بعد تيقنه وتثبته . 



 

 

 المطلب الخامس : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد الردة . 

ي 
ن
يعة للمحافظة عليها ، وما كانت بعثة الانبياء ف ي جاءت الشر

والردة جريمة متعلقة بأحد المقاصد التى

 الناس الا لبيان ان الله حق واحد احد ، ولبيان هذه الجريمة نبدأ بمفهومها وعقوبتها : 

ء ، يقال ارتد عنه اي تحول عنه .  ي
  ( 108 )مفهوم الردة : لغة التحول عن الشر

ي الا 
ن
صطلاح : الرجوع عن دين الاسلام الى الكفر ، سواء بالنية او بالفعل الكفر، او بالقول ، وسواء قاله وف

  ( 109 )استهزاء او عنادا او اعتقادا . 

زان التعريف :  ح محيى  شر

قوله " الرجوع عن دين الاسلام " خرج بذلك الرجوع عن غي  دين الاسلام ، كمن كان نضانيا ثم اصبح 

 .يهوديا 

 وقوله " سواء بالنية او بالفعل او القول " شمل بذلك جميع تضفات العبد . 

 وقوله " استهزاء او عنادا او اعتقادا " خرج بذلك من اكره على الارتداد عن الاسلام . 

وعقوبة المرتد هي القتل ، وذلك بعد ان يعرض عليه الحاكم التوبة ، ويحبس لمدة ثلاثة ايام يعرض عليه 

ي كل يوم منها ، فان تاب فبها ، والا قتل حدا .  الاسلام
ن
  ( 110 )ف

فالمرتد يقتل اذا كان بالغا عاقلا ولم يتب عن ردته ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " 

( 111 )  

ي المرتد : 
ن
ط ف  ويشيى

، وعليه فان كفر  الاسلام : وذلك لضبط الردة ، لان الاسلام دين الحق ، ولا ردة الا عن الحق -1

  ( 112 )المسلم الضي    ح . 

ام احكامهما بالتكليف .  -2 ن ن ، واليى البلوغ والعقل ، فلا يقرر الاسلام الا بالنطق بالشهادتي 
( 113 )  

ِ مِنْ بَعْدِ  -3
ه
رَ بِاللَّ

َ
ف
َ
الاختيار: فردة المكره فيها شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، لقوله تعالى )مَنْ ك
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  ( 115 )، فلا تصح ردة المكره استحسانا  (  114)  106سورة النحل آية عَذ

الذكورة : وهي مسألة توسع فيها الفقهاء ، فعند الحنفية ، ان المرأة المسلمة اذا ارتدت لا تقتل بل  -4

ب  ها  الامام تحبس ، ويعرض عليها الاسلام كل يوم ، بحيث تستتاب فان لم تتب حبست ، فان صرن

  ( 116 )وضيق عليها الحبس فحسن ، فإما ان تعود الى الاسلام او تموت ولا تقتل 

 . ( 117 )واما المالكية والشافعية والحنابلة ، فان المرأة تستتاب ، فان تابت فبها و الا قتلت حدا 
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م الدين يكون قد وهذه الجريمة لابد من وسائل اثبات لها ، لخطورتها ، ولأنها تفسد المجتمع ، فمن هد

 هدم المجتمع باشه ، ووسائل الاثبات لها ، الشهادة والاقرار. 

وطها قد بينت سابقا فلا أثر لذكرها ، ولكن كان التوسع عند الفقهاء ، فعند المالكية  فالشهادة : شر

ي الشهادة على الردة التفصيل بالقول . 
ن
ط ف   ( 118 )يشيى

ي الشهادة على الزنا   –ولا بد كذلك من توافق اقوال الشهود مع بعضهم 
ن
ن  –كما ف ن عدلي  فاذا شهد رجلي 

ء ..  ي
ي بأي شر

  ( 119 )على رجل بأنه كفر ، قال لهما القاضن

ن حد الردة وما سبقه من الحدود ، ان المرتد قبل اقامة حد الردة عليه وهو القتل ، يستتاب ،  والفرق بي 

ي الله عنه  –قام الحد عليه ، وقد فعله الصديق فان تاب لا ي
ي مرتد الآ  –رضن

ن
عام الردة ، وقال عمر ف

ي والسارق القاذف .. 
  ( 120 )استتبتموه ثلاثا ، وذلك لان التوبة تزيل عنه اسم الكفر ، بخلاف الزانن

ي كل حد من حيث شهوده وعقوبته وموقف الامام مع فاعله ، فليس
ن
كل من   ومن هنا يظهر التكامل ف

ي واقع التطبيق ، فلا 
ن
ارتكب الفعل اصبح مجرما ، فهناك ضوابط لكل حالة ، وهذا الضبط له دلالة عظيمة ف

ي    ع خطورة  تطبيق للحد حتى تظهر جميع القرائن الدالة على الجريمة ، وحينها تطبق العقوبة ، مراعيا التشر

ء بقدر  ي
رٍ ( الجريمة ، مع ادلة اثباتها ، والله تعالى خلق كل شر

َ
د
َ
اهُ بِق
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ُ
ا ك
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ي . 
 المطلب السادس : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد البغن

ي هذه الجريمة ان الامام 
ن
ان من يطبق الحدود ويقوم على تطبيقها ومتابعة ذلك هو ولىي الامر ، ونلاحظ ف

ي هذه الحالة ، بل هو الذي هو المعتدى عليه بالخرو 
ن
ي انه لا يطبق الحد ف

ج عن طاعته ، ولكن ذلك لا يعتن

ة تطبيق الحد عليهم ، فيدعوهم الى العودة الى الجماعة ويكشف لهم شبهاتهم ،  عليه ان يحرص على مباشر

ن على الامام الحق .   والبغاة : هم الخارجي 

ي اللغة : من التعدي ، وابتغاء مالا ينب 
ن
ي ف
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َّ
ن
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اطِ (    ( 121 )وكله فساد  22سورة ص آية الضَِ

ي غي  معصية بمغالة ولو تأولا . 
ن
ي الاصطلاح : الامتناع من طاعة من ثبتت امامته ف

ن
  ( 122 )وف

زات التعريف :  ح محيى  شر

الامتناع " يشمل كل امتناع سواء أكان عن طاعة او فعل معصية ، ويكون بجماعة ذات شوكة ، قوله " 

 لمنع حق لله تعالى ، او للعباد ، او لخلع الامام  من منصبه . 



 

وقوله " من ثبتت امامته " قيد خرج به من لم تنعقد امامته ، فمن خرج على لم تثبت امامته لا يعد باغيا 

 بن علىي ، على يزيد بن معاوية بغيا ، لان يزيد لم تنعقد امامته . ، ومن هنا لا يعد 
ن  خروج الامام الحسي 

ي غي  معصية " خرج به اذا كان الخروج لمعصية يدعوا اليها الامام ، لقوله عيه الصلاة والسلام 
ن
وقوله " ف

  ( 123 )لا طاعة " : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع و 

 وقوله " بمغالبة " خرج به قطاع الطرق ، لانعدام المغالبة عندهم للإمام. 

ي خروجه على الامام ، فانه يعتير باغيا ، كتأويل 
ن
ي شبهة ف

ن
وقوله " ولو تأولا " قصد به حتى ولو كان للباع

ي بكر الصديق  ي عهد انر
ن
ي الله عنه  –المرتدين ف

 –صلى الله عليه وسلم  – للرسول ان الزكاة لا تكون الا  –رضن

 لأنه يدعوا لهم . 

فاذا كان سبب خروجهم عن الامام هو خلعه ، او الامتناع عن طاعته ، او الامتناع عن حق واجب عليهم 

ة موحشة كالجيش فهم بغاة .  ي كير
ن
  ( 124 )، فان كانوا ف

 

م الى الطريق الصواب ، حتى ولو كان ومن هنا كان التوجيه الى الوقوف للتصدي هؤلاء البغاة ، وتوجيهه
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 ومن اشارات هذه الآية : 

ي عن الايمان .  -1
 انهم لم يخرجوا بالبغن

ي قتالهم .  -2
ن
ي قتالهم واسقط التبعة عنهم فيما اتلفوه ف  انه سبحانه وتعالى اوجر

  ( 125 )قتالهم ان عادوا عن بغيهم ، ووجه الى الصلح والعدل . وانه تعالى اوقف  -3

ي السنة النبوية : كان كذلك التوجيه الى قتل من يفرق الامة ويصدع صفها . 
ن
 وف

حيث قال عليه الصلاة والسلام : " انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي 

بوه بالسيف كائنا من كان "    ( 126 )جميع فاصرن

ي طالب  ي الله عنه  –ولقد قاتل سيدنا علىي بن انر
ن ،  –رضن ي صفي 

ن
ي البضة ، ومعاوية ف

ن
اصحاب الجمل ف

ي النهروان . 
ن
  ( 127 )والخوارج ف

وط :   والبغاة لا يقاتلون الا بشر

ي منعة ، يحتاج الامام الى عسكر لكفهم . 
ن
 احدها : ان يكونوا ف

 ثانيها : ان يخرجوا من قبضة الامام . 

ي الخروج على الامام . ث
ن
 الثها : ان يكون لهم تأويل سائغ ، بوجود شبهة يعتقدون انها سببا لهم ف
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 رابعها : ان ينصبوا اماما لهم . 

  ( 128 )فان لم يكن لهم تأويل سائغ وامام فهم قطاع طرق . 

ي المبعوث ان 
ن
ط ف يكون داعيا الى وقبل قتالهم على الامام ان يبعث لهم من يكشف لهم شبهتهم ، ويشيى

 ، وهذا ما فعله سيدنا الامام علىي 
ن ي الله عنه  –وحدة صف المسلمي 

بإرساله سيدنا عبدالله بن عباس  –رضن

ي الله عنه  –
ي الله عنه .  –الى سيدنا معاوية  –رضن

 رضن

  -رُوِي: )أن عليا 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

  -لما كاتب معاوية  -وأرضاه  -رَضن
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

م.. خرج من معسكره و  -رَضن
ه
حك

اس  هُمَا  -ثمانية آلاف، ونزلوا بحروراء، وأرادوا قتاله، فأرسل إليهم ابن عبَّ
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

فقال لهم: ما تنقمون  -رَضن

اس  هُمَا  -منه؟ قالوا: ثلاث، فقال ابن عبَّ
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

؟ قالوا: -رَضن : إن رفعتها رجعتم؟ قالوا: نعم، قال: وما هي

م
ه
ي دين الله، ولا حكم إلا لله، وقتل ولم يسب، فإن حل لنا قتلهم.. حل لنا سبيهم. ومحا اسمه من  حك

ن
ف

ن أهل الشام، فكتب فيه:  الخلافة، فقد عزل نفسه من الخلافة، يعنون اليوم الذي كتب فيه الكتاب بينه وبي 

.. ما قاتلناك، فم ن ، فقالوا: لو أقررنا بأنك أمي  المؤمني  ن  حاه من الكتاب. أمي  المؤمني 

اس  هُمَا  -فقال ابن عبَّ
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ي الدين، فقال الله -رَضن
ن
م اُلله ف

ه
ي دين الله.. فقد حك

ن
م ف

ه
: أما قولكم: إنه حك

لِهَا{ ]النساء: 
ْ
ه
َ
مًا مِنْ أ

َ
لِهِ وَحَك

ْ
ه
َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
: }ف

َ
عالى

َ
. و 35[ ]النساء: 35ت ن ن الزوجي  م الله بي 

ه
قال [ . فحك

مْ{ ]المائدة: 
ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
وَا عَد

َ
مُ بِهِ ذ

ُ
عَمِ يَحْك

َّ
لَ مِنَ الن

َ
ت
َ
لُ مَا ق

ْ
جَزَاءٌ مِث

َ
: }ف

َ
عالى

َ
م الله 95[ ]المائدة 95الله ت

ه
[ . فحك

ن أولى.  ن المسلمي  ي هذا الأمر العظيم بي 
ن
م ف

ِّ
ي أرنب قيمتها درهم، فلأن يجوز أن يحك

ن
 ف

ا قولكم: إنه قتل ولم يسب..  هَا  -فأيكم كان يأخذ عائشة وأمَّ
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

ي سهمه وقد قال الله تعالى:  -رَضن
ن
ف

هُمْ{ ]الأحزاب: 
ُ
هَات مَّ

ُ
 أ
ُ
وَاجُه

ْ
ز
َ
ها من النساء 6[ ]الأحزاب: 6}وَأ ي عائشة لا يجوز.. كان غي  [ ، وإذا ثبت أن ستر

 مثلها. 

؛ ل
ٌ
ا قولكم: إنه محا اسمه من الخلافة، فقد عزل نفسه.. فغلط ي وأمَّ تر

َّ
مَ  - : )أن الن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 -صَلى

 »محا اسمه من النبوة( . وذلك: أنه 
 سهيل بن عمرو يوم الحديبية.. كتب الكتاب: " هذا ما قاضنَ

لما قاضنَ

فنا بأنك رسول الله.. لما احتجت إلى كتاب، فقال  به محمد رسول الله، سهيل بن عمرو "، فقال: لو اعيى

مَ  -رسول الله 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ي طالب  -للكاتب  -صَلى   -وكان علىي بن أنر

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 -وأرضاه  -رَضن
ُ
: " امح

مَ  -رسول الله "، فلم يفعل، فقال رسول الله 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
: " أين رسول الله؟ "، فأراه إياه، فمحاه -صَلى

  -رسول الله 
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
مَ صَلى

ه
 « .بإصبعه -يْهِ وَسَل

 . ن   ( 129 )فرجع منهم أربعة آلاف، وقاتل الباقي 

وط واهمها :  ي قتالهم شر
ن
 وف

هم ، بل يحبس حتى يكشف الامر .  -1  لا يقتل اسي 

 لا يتبع المهزوم منهم ، الا اذا كانت شوكة اخر يلتجر   اليها .  -2



 

 لا يذفف على جريحهم .  -3

لا تستر ذراري  هم ولا اموالهم .  -4
( 130 )  

ي جميع احواله ، حتى ولو كان المقابل له 
ن
ي بيان الرحمة ف

ن
ي    ع الاسلامي ف

ومن هنا يظهر مقصود التشر

ي انعدام الرحمة ، 
ي ، وهذا لا يعتن

معتدي ، فانه يعامله معاملة الرحمة ، وقد يقتل الاسلام من يتعدى ويجتن

ي بقتله ، فيه رحمة لل
ي اصلها ، فالخلاص من الجانن

ن
ي هذه لو ترك بل هو الرحمة ف

ي عقوبة البغن
ن
مجتمع ، وف

ي جريمة 
ن وما يرافقها من سفك الدماء وتخريب ثروات الامة ، فالبغن الامر للبغاة ، لأدى ذلك الى شيوع الفيى

ار بوحدة الامة السياسية وزعزعة امنها .  ي ذلك اصرن
ن
 سياسية متعلقة بالخروج على الامام ، وف

ته ، ما سبق من بيان دليل ان الاسلام لا يوجه عقابه لاحد الا وكذلك لا يقاتل احد الا بعد ثبوت جناي

ي ، فلم يحرك الامام ساكنا ضد احد 
ي عقوبة البغن

ن
بعد ان تثبت جنايته من جميع جوانبها ، وظهر لنا هذا ف

ن الواقع ، وبعدها يتصدى الامام لكل من تسول له نفسه بالمس من هذا الدين ،  الابعد ظهور جنايته الى حي 

ع الله تعالى فيه .  وذلك  بتطبيق شر

 

 المطلب السابع : وسائل الاثبات وتوازنها مع عقوبة حد الحرابة . 

فالمحارب هو قاطع الطريق : وهو كل من قطع الطريق واخاف الناس فهو محارب ، وكل من حمل عليهم 

السلاح بغي  عداوة فهو محارب . 
( 131 )  

 )والحرابة لغة : من الحرب ، والحرب نقيض السلم ، والمحارب من شهر سلاحه على الناس لإخافتهم . 

132 )  

وز لأخذ مال او لقتل او لإرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة  ي الاصطلاح : الير
ن
وف

م بالأحكام ولو كان ذميا .  ن  . ( 133 )الغوث ، من كل مكلف مليى

ح مح زات التعريف : شر  يى

 فقوله " اعتمادا على الشوكة " خرج بذلك الاعتماد على المغافلة والهرب . 

ي المدينة والعمران ، وان كان بعض الفقهاء قد عد 
ن
وقوله " البعد عن مسافة الغوث " خرج بذلك لو كان ف

  . ( 134 )المحاربة داخل العمران محاربة تستوجب الحد ، وفيه دلالة على جرأة الجناة 

ي .  م بالأحكام " خرج بذلك الكافر الحرنر
ن  وقوله " مليى

ي التعريف العبد والمرأة والسكران المتعدي بسكره . 
ن
  ( 135 )ويدخل ف

ي  ِ
ن
 ف

َ
 وَيَسْعَوْن

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َ
ذِينَ يُحَارِبُون

ه
مَا جَزَاءُ ال

َّ
ي قوله تعالى )إِن

ن
وعية عقوبة المحارب ف وثبتت مشر

سَا
َ
رْضِ ف

َ ْ
 الأ

َ
رْضِ ذ

َ ْ
وْا مِنَ الأ

َ
ف
ْ
وْ يُن

َ
فٍ أ

َ
هُمْ مِنْ خِلَ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
ُ
وْ ت
َ
بُوا أ

ه
وْ يُصَل

َ
وا أ

ُ
ل
َّ
ت
َ
 يُق

ْ
ن
َ
ا أ
ً
ي د ِ

ن
هُمْ خِزْيٌ ف

َ
 ل
َ
لِك
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ابٌ عَظِيمٌ )
َ
خِرَةِ عَذ

ْ
ي الآ ِ

ن
هُمْ ف

َ
يَا وَل

ْ
ن
ُّ
دِرُوا 33الد

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ابُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ت

ه
 ال
َّ
ورٌ رَحِيمٌ  ( إِلَّ

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
عَل

 سورة المائدة . ( 34)

دِ 
َ
 ق
َ
ة
َ
لٍ وَعُرَيْن

ْ
اسًا مِنْ عُك

َ
 ن
َّ
ن
َ
هُمْ: أ

َ
ث
َّ
، حَد

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

سًا رَضن
َ
ن
َ
 أ
َّ
ن
َ
، أ
َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
ي السنة : ما روي عن ق

ن
 وف

َ
ة
َ
مُوا المَدِين

يْهِ وَ 
َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلى ي ترِ

َّ
 الن

َ
لَ رِيفٍ، عَلى

ْ
ه
َ
نْ أ

ُ
ك
َ
مْ ن

َ
عٍ، وَل ْ

لَ صرنَ
ْ
ه
َ
ا أ
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
: إِن ِ

ه
َّ اللَّ ي ترِ

َ
وا يَا ن

ُ
ال
َ
ق
َ
مِ، ف

َ
مُوا بِالِإسْلا

ه
ل
َ
ك
َ
مَ وَت

ه
سَل

 ،
َ
ة
َ
مُوا المَدِين

َ
وْخ

َ
 »وَاسْت

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مَرَه

َ
وْدٍ وَرَاعٍ، وَأ

َ
مَ بِذ

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
ِ صَلى

ه
هُمْ رَسُولُ اللَّ

َ
مَرَ ل

َ
أ
َ
بُوا ف َ

ْ يَشر
َ
رُجُوا فِيهِ ف

ْ
يَخ

بْوَالِهَا
َ
بَانِهَا وَأ

ْ
ل
َ
 «مِنْ أ

ه
ِ صَلى ي ترِ

َّ
َ الن وا رَاعِي

ُ
ل
َ
ت
َ
مِهِمْ، وَق

َ
 إِسْلا

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
ةِ، ك  الحَرَّ

َ
احِيَة

َ
وا ن

ُ
ان
َ
ا ك
َ
وا حَتىَّ إِذ

ُ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
اُلله  ، ف

 ،
َ
وْد
َّ
وا الذ

ُ
اق
َ
مَ، وَاسْت

ه
يْهِ وَسَل

َ
َّ »عَل ي ترِ

َّ
 الن

َ
غ
َ
بَل
َ
سَمَرُوا ف

َ
مَرَ بِهِمْ ف

َ
أ
َ
ارِهِمْ، ف

َ
ي آث ِ

ن
بَ ف

َ
ل
َّ
 الط

َ
بَعَث

َ
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ه
 صَلى

 حَالِهِمْ 
َ

وا عَلى
ُ
ةِ حَتىَّ مَات احِيَةِ الحَرَّ

َ
ي ن ِ
ن
وا ف

ُ
ركِ
ُ
يْدِيَهُمْ، وَت

َ
عُوا أ

َ
ط
َ
هُمْ، وَق

َ
عْيُن

َ
  ( 136 )«أ

ي مسألة ترتيب العقو 
ن
بة على الجناة ، فقال الحنفية : ان اخذوا المال تقطع وكان التوسع عند الفقهاء ف

ايديهم وارجلهم من خلاف ، وان قتلوا فقط قتلوا ، وان قتلوا واخذوا المال كان الامام بالخيار: ان شاء قطع 

ايديهم وارجلهم من خلاف ثم قتلهم او صلبهم وان شاء لم يقطع ، وانما يقتل ويصلب ، وان اخافوا الطريق 

  ( 137 )قتل ولا اخذ مال ، ينفوا من الارض ، أي يحبسوا ويعزروا . فقط دون 

ي عقوبة قطاع الطرق راجع الى اجتهاد الامام ونظره ومشورة الفقهاء بما يراه 
ن
وعند الامام مالك : الامر ف

  ( 138 )مصلحة للامة ودفعا للفساد ، وليس على هواه . 

ي ا
ن
ي هذه الجريمة محورها الفساد ف

ن
 لارض ، وعليه تطورت اساليب هذه الجناية ومنها : والمتمعن ف

ي تدمر اخلاق افراد المجتمع .  -1
وي    ج للأفلام والصور الاباحية ، التى  اليى

 تهريب المخدرات وترويجها والمتاجرة فيها .  -2

 تقديم الادوية الفاسدة مع العلم بفسادها بقصد الرب  ح الحرام .  -3

 خطف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن .  -4

ي الماكن العامة .  -5
ن
 زرع القنابل والمتفجرات ف

  ( 139 )السطو والخطف والاغتيالات السياسية .  -6

ي خوفه ممن قتل . 
ن
 ( 140 )ورب محارب لا يقتل وهو اخوف واعظم فسادا ف

ن على الذين سلبوهم ، وتجوز شهادة اهل  وتثبت هذه الجناية بالإقرار والشهادة ، وتقبل شهادة المسلوبي 

  ( 141 )ليهم ، وتثبت شهادة السماعية عند مالك . الرفقة ع

 

ات المراقبة ، وخاصة انتشار أجهزة  المراقبة  ولربما تثبت هذه الجريمة بوسائل اخرى مثل كامي 

ة تم القبض على اكير من شخص قاموا بالسطو  ي الآونة الاخي 
ن
ي الطرق والاماكن العامة ، وف

ن
ات ف والكامي 

ي العاص
ن
 مة عمان . المسلح على بنوك ف



 

ى ، لها عقوبة مؤلمة خلافا لعقوبة الشقة ، فقطع الأيدي  فجريمة الحرابة او كما تسمى ايضا الشقة الكير

ي مثل هذه الجريمة ، حيث يقول ابن تيمية : وهذا 
ن
والارجل ، فيه زجر لكل من تسول له نفسه بالتفكي  ف

هم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد الفعل قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب وفسقة الجند و  غي 

والرجل ذكروا بذلك جنايته فارتدعوا ، بخلاف القتل فانه قد ينش ، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله 

  ( 142 )على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا اشد تنكيلا له ولأمثاله . 

  ( 143 )وهذا يؤدي الى صون الاموال والاعراض من التعدي 

وهو ما جاء الاسلام للمحافظة عليه من أي اعتداء ، وهذه الجريمة ومع تقدم الزمان وظهور اساليب 

ي الارض ، فلا ضي  ان تكون وسيلة الاثبات لها من أي وسيلة ، حتى ولو كانت الوسيلة جمادا 
ن
مرعبة للفساد ف

ات واجهزة التسجيل ، ولتكن تلك الوسائل من وسائل ا ي الآونة مثال الكامي 
ن
لبينات ، مثل الشهادة ، وف

ات الطرق بينة اثبات ،  ة تقدمت وزارة الاشغال الاردنية الى مجلس النواب بإقرار قانون يجعل من كامي  الاخي 

طي ، فهىي تخالف كل متجاوز القانون بالشعة 
ات السي  على الطرق تقوم الآن بعمل الشر اضافة ان كامي 

خيص .  المقررة ، وتقيد المخالفة على ي ادارة اليى
ن
 سجل المركبة ف

 

 الخاتمة : 

ن :  ، والصلاة والسلام على خي  الخلق سيدنا محمد سيد الخلق اجمعي  ن  الحمد لله رب العالمي 

ن  ي الارض واقامة العدل بي 
ن
فان الاسلام نظام عالمىي ، قائم على الانضباط ، حريص على اثبات الحق ف

الخلق ، والتعامل مع جميع الخلق برحمة واحسان ، ونظام العقوبات فيه نظام عالمىي ، حرص فيه على 

 ضبط عدة امور منها : 

ورية لكل فرد وهي الدين والنفس والعقل  .1 والعرض والمال ، وجعل للمعتدي عليها حماية الامور الضن

ي هذا الفعل 
ن
ي واصلاحه ، وزجر كل من تسول له نفسه الوقوع ف

 عقابا محدد ، من شانه ردع الجانن

حماية وحفظ افراد الامة من الخوف ، سواء أكان الخوف من الاشخاص الجناة ، او من الامراض  .2

ي تز 
ن
ي تنتج عن جناية الزنا ، وهي امراض ف

 ايد واوجاع لم تكن فيمن سلفنا من الخلق . المعدية التى

تطبيق العقاب لا يكون الا بإثبات قاطع غي  منقطع ، وكانت كل جريمة من جرائم الحدود لها ادلة  .3

ي 
ية ، التى اثبات منضبطة ، فكان تنوع العقاب حسب كل جناية ، وذلك موافق لطبائع النفس البشر

 يعلم شها الله تعالى . 

ي مهدها ، فمن ينظر الى السلف كانت الجرائم ان نظام العقوبات  .4
ن
ي الاسلام اجهض الجريمة ف

ن
ف

ن ان الانظمة الجنائية الوضعية ، زادت من الجرائم ، وهو دلالة على  ي حي 
ن
المتعلقة بالحدود قليلة ، ف

ي الاسلام نظام عالمىي بامتياز . 
ن
 ان نظام العقاب ف
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ي .5 بية للنفس البشر ي الاسلام انه بدا باليى
ن
ي الحياة ، ومحبة والعظيم ف

ن
ة ، من حب الخي  ، والاستقامة ف

ن للإنسان حرمة الدماء والاموال والاعراض  ،  الناس ، وقول الكلام الطيب ، ومساعدة الاخرين ، وبير

فبحفظها يؤجر ، وبالتعدي عليها يؤثم ويعاقب ، فكان العذر موجود بعد بيان كل ذلك للإسلام بان 

ي على افعاله الخط
ه من ابناء مجتمعه .  يعاقب الجانن ة المؤذية له ولغي   ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الهوامشقائمة 

، أحمد بن شعيب. ) .1 ي
ي )تحقيق عبد الفتاح أبو غدة(. حلب: مكتب المطبوعات 1986النسان 

ن النسان  (. سين
 .الإسلامية

وت: دار  .2 مذي )تحقيق أحمد شاكر(. بي 
ن اليى مذي، محمد بن عيش. )د.ت(. سين ي اليى اث العرنر

 .إحياء اليى
 .(. القاهرة: المكتبة العلمية2مالك بن أنس. )د.ت(. موطأ مالك )تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط .3
وت: دار صادر .4  .ابن منظور، محمد بن مكرم. )د.ت(. لسان العرب. بي 
ي بكر. ) .5 وت: مكتبة 1995الرازي، محمد بن أنر  .لبنان(. مختار الصحاح )تحقيق محمود خاطر(. بي 
وت: دار المعرفة .6 ي إصلاح الراعي والرعية. بي 

ن
عية ف  .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )د.ت(. السياسة الشر

ى )ط1987ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. ) .7 وت: دار الكتب العلمية1(. الفتاوى الكير  .(. بي 
يعة الإسلامية. تونس: ا1978ابن عاشور، محمد الطاهر. ) .8 كة التونسية(. مقاصد الشر  .لشر
ي 2006أبو زهرة، محمد. ) .9 . القاهرة: دار الفكر العرنر ي الفقه الإسلامي

ن
 .(. الجريمة والعقوبة ف

، أحمد. ) .10 ي الفقه الإسلامي )ط2006بهنشي
ن
وق5(. العقوبة ف وت: دار الشر  .(. بي 

ي الإسلامي )ط2000عودة، عبد القادر. ) .11
ي    ع الجنان  وت: مؤسسة الرسالة14(. التشر  .(. بي 

، محمد بن طايس. )ا .12 ي العقوبات )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. 2002لجميلىي
ن
يعة الإسلامية ف (. مقاصد الشر

 .جامعة آل البيت، الأردن
يعة الإسلامية )ط2006زيدان، عبد الكريم. ) .13 وت: مؤسسة الرسالة1(. المدخل لدراسة الشر  .(. بي 
اث(. تهذيب اللغة )تحقيق م2001الأزهري، محمد بن أحمد. ) .14 وت: دار إحياء اليى  .حمد عوض(. بي 
، محمد بن أحمد. ) .15 وت: دار المعرفة1993الشخشي  .(. المبسوط. بي 
، سليمان. ) .16 مي وت: دار الفكر1995البجي  ح الخطيب. بي   .(. تحفة الحبيب على شر
، منصور بن يونس. ) .17 ي

ح منتهى الإرادات )ط1993البهونى  .(. الرياض: عالم الكتب1(. شر
وت: دار الجيل1996الحجاج. )مسلم بن  .18  .(. صحيح مسلم. بي 
ي  .19  البانر

 .الماوردي، علىي بن محمد. )د.ت(. الأحكام السلطانية. القاهرة: مكتبة مصطفن
ي الإسلام. عمّان: دار يافا العلمية2000براج، جمعة. ) .20

ن
 .(. العقوبات ف

، محمد بن أحمد. ) .21 وت: دار المعرفة1993الشخشي  .(. المبسوط. بي 
وت: دار صادرابن منظ .22  .ور، محمد بن مكرم. )د.ت(. لسان العرب. بي 
ي 1996الفراء، أبو يعلى. ) .23  الحلتر

 .(. الأحكام السلطانية. القاهرة: مطبعة مصطفن
وت: دار  .24 ، عبد الله بن محمود. )د.ت(. الاختيار لتعليل المختار )تحقيق عبد اللطيف محمد(. بي  الموصلىي

 .الكتب العلمية
، عبد الله  .25 وت: دار الكتب العلميةالموصلىي  .بن محمود. )د.ت(. الاختيار لتعليل المختار. بي 
وت: دار الفكر .26 ، عثمان. )د.ت(. شاج السالك. بي   .المالكي
وت: دار الفكر .27 ي شجاع. بي  ي حل ألفاظ أنر

ن
، محمد. )د.ت(. الإقناع ف ي

بيتن  .الشر
 .الفراء، أبو يعلى. )د.ت(. الأحكام السلطانية. القاهرة .28
وت: دار المعرفةالبخاري، م .29  .حمد بن إسماعيل. )د.ت(. صحيح البخاري. بي 
وت: دار المعرفة .30  .البخاري، محمد بن إسماعيل. )د.ت(. صحيح البخاري. بي 
ي  .31 اث العرنر

وت: دار إحياء اليى  .مسلم بن الحجاج. )د.ت(. صحيح مسلم. بي 
وت: دار الكتاب .32 ي داود. بي   أنر

ن ي  أبو داود، سليمان بن الأشعث. )د.ت(. سين  .العرنر
، محمد بن أحمد. ) .33 وت: دار المعرفة1993الشخشي  .(. المبسوط. بي 
ي  .34 اث العرنر

وت: دار إحياء اليى  .مسلم بن الحجاج. )د.ت(. صحيح مسلم. بي 
 .عيد، أحمد. )د.ت(. الأمراض الجنسية عقوبة عاجلة )أطروحة دكتوراه(. جامعة القاهرة .35
وت: دا2011جندل، جاسم. ) .36  .ر الكتب العلمية(. أمراض العض. بي 
، طه. ) .37 ن وت: دار الكتب العلمية1(. أشار الرغبة والسلوك الجنشي )ط2010حسي   .(. بي 
، محمد ناصر الدين. ) .38 ي

ي داود. الكويت: مؤسسة غراس2002الألبانن  .(. صحيح أنر
، محمد بن أحمد. ) .39 وت: دار المعرفة1993الشخشي  .(. المبسوط. بي 
، عبد الوهاب. ) .40 ي وت: دار الكتب العلمية(. ال2004الثعلتر (. بي  ي

ي أويس التطوانن ي الفقه المالكي )تحقيق أنر
ن
ن ف  .تلقي 

، عبد الملك. ) .41 ي
ي دراية المذهب )تحقيق عبد العظيم محمود(. جدة: دار 2007الجويتن

ن
(. نهاية المطلب ف

 .المنهاج
، أبو نعيم. ) .42 ي

 .(. حلية الأولياء. مض: دار السعادة1974الأصفهانن
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. )السغدي، علىي بن  .43 ن (. عمّان: دار الفرقان1984الحسي  ي الفتاوى )تحقيق صلاح الناهي
ن
 .(. النتف ف

، محمد بن إدريس. ) .44 وت: دار المعرفة1990الشافغي  .(. الأم. بي 
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ن
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ن
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